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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 المائةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٩-١١

  الآراء    

  ١٨٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم     
لمحاميان كارلوس بـاليرا    يمثله ا (لسيد خوان بيْرانو باسو     ا      :المقدم من  

  )ألباريث وكارلوس دي كاساس
  صاحب البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  

  أوروغواي    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مايو / أيار٥     :تاريخ البلاغ  
 من النظام الداخلي،    ٩٧المقرر الخاص بموجب المادة      قرار    :الوثائق المرجعية  

 ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٠دولة الطرف في    لاالذي أحيل إلى    
  )لم يصدر في شكل وثيقة(

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩     :تاريخ اعتماد الآراء  
  مخالفات إجرائية في القضية المرفوعة على صاحب البلاغ      :الموضوع  
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة؛ وعـدم الإثبـات               :المسائل الإجرائية  

  كافية بأدلة
رفض الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة؛ والتأخير غـير             :ائل الموضوعيةلمسا  

  المبرّر في إجراءات الدعوى

__________ 

  .عُممت الوثيقة بقرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  *  

 CCPR/C/100/D/1887/2009  الأمم المتحدة ٠

 
  Distr.: Restricted* 

29 October 2010 
Arabic 
Original: Spanish 



CCPR/C/100/D/1887/2009 

GE.10-46117 2 

  ١٤من المادة ) ج(٣؛ والفقرة ٩ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد  
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢المادة    :مواد البروتوكول الاختياري  

اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،      ، اعتمدت   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩في    
 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يشكل آراءها         ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   

  .١٨٨٧/٢٠٠٩فيما يتعلق بالبلاغ رقم 
  ]مرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة      الالملحق ب الاختياري   البروتوكول
  ) المائةالدورة( والسياسية

  بشأن

  **١٨٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم     
يمثله المحاميان كـارلوس    (السيد خوان بيْرانو باسو       :المقدم من

  )باليرا ألباريث وكارلوس دي كاساس
  صاحب البلاغ  : الشخص المدعى أنه ضحية

  أوروغواي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مايو / أيار٥  :تاريخ البلاغ

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     بحقوق الإنسان ية  إن اللجنة المعن    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩ في  اجتمعتإذ  
يْرانو خوان ب من السيد   ، المقدم   ١٨٨٧/٢٠٠٩ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من   
  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الملحق باوتوكول الاختياري برال وجبباسو بم

الـبلاغ    التي أتاحها لهـا صـاحب   الخطيةجميع المعلومات أخذت في حسبانها   وقد  
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتشاندرا      : ء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ        شارك أعضا   **  
ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محجوب الهيبة، والسيدة هيلين         

مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد       دة زونكي زانيلي ماجودينا، والسي    والسيدكيلر، والسيد راجسومر لالاه،     
  .سالفيولي، والسيد كريستر تيلينرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
وهو من  ، هو السيد خوان بيْرانو باسو،       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥صاحب البلاغ، المؤرخ      -١

تـهاكات   ضـحية ان   أنه، ويدّعي   ١٩٤٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وُلد في     أوروغواي مواطني
؛ ٧؛ والمـادة    ٩ مـن المـادة      ٣؛ والفقـرة    ٢من المادة   ) أ(٣ و ٢ و ١أوروغواي للفقرات   

وقد .  من العهد٢٦؛ والمادة ١٤من المادة ) ج(و) ب(و) أ (٣ و٢ و١؛ والفقرات ١٠ والمادة
مـارس  / آذار ٢٣دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في             

  . محامٍهثَّليموصاحب البلاغ . ١٩٧٦

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
بينها مصرف  كانت عائلة صاحب البلاغ تمتلك عدداً من مؤسسات الأعمال، من             ١-٢

، بإيعازٍ من المصرف المركزي لأوروغـواي، أجـرى قاضـي           ٢٠٠٢وفي عام   . مونتيبيديو
أغسطس / آب ٧ة منتيبيديو تحقيقاً أسفر، في      ـحكمالدائرة الثامنة بم  س  ئيرو الجنائي   تحقيقال

، وأبنائه  )١(، عن إلقاء القبض على والد صاحب البلاغ، السيد خورخي بيْرانو باسو           ٢٠٠٢
جرائم تقـع تحـت     ارتكاب  وجهت إليهم تهمة    فقد  . انتي وخوسية بيْرانو باسو   خورخي ود 

، المتعلقة بمسؤوليات مديري الشركات المساهمة      ٢,٢٣٠من القانون رقم     )٢(٧٦المادة  طائلة  
  .ا الإداريينوموظفيه

، غادر صاحب البلاغ أوروغواي إلى ساو باولو، التي ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٥وفي    ٢-٢
وقدم صاحب البلاغ طلب تصريح     . ا الطائرة إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي       استقلّ منه 

 "Green Card"( ومُنح بطاقة إقامة دائمـة  ٢٠٠٣مارس /إقامة في الولايات المتحدة في آذار
وخلال تلك الفترة، أصدرت السلطات القضائية      . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٩في  ) البطاقة الخضراء 

ونتيجـةً لـذلك،    . فراره من البلاد  لولياً بالقبض على صاحب البلاغ      في أوروغواي أمراً د   
 وسُلِّم إلى أوروغـواي     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩احتُجز صاحب البلاغ في الولايات المتحدة في        

سبتمبر، قُدم صاحب الـبلاغ إلى المحكمـة        / أيلول ١١وفي  . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٠ في
 ـب في إعسار الشركات بطريق الاحتيال، وهو جر       لدائرة السابعة بتهمة التسب   باالابتدائية    ةيم

  . شهراً وعشرة أعوام١٢تراوح بين  بالسجن مدةً تايعاقَب عليه
. ويؤكد صاحب البلاغ أنه منذ تسليمه إلى أوروغواي، رُفض الإفراج عنه بكفالـة              ٣-٢

 ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٥فقد رُفض ذلك في البداية بموجب قرار محكمة مؤرخ          
__________ 

 .يناهز الثانية والثمانين عن عمر ٢٠٠٣توفي الأب في السجن في عام  )١(

من القانون الجنائي    ٢٧٤ و ٢٧٢للعقوبات المنصوص عليها في المادتين       يخضع":  على ما يلي   ٧٦تنص المادة    )٢(
المتعلق بالإفلاس الاحتيالي مديرو الشركات المساهمة و موظفوها الإداريون الذين يرتكبون أفعال احتيال أو              

 الحكم بموجـب   وقد أُلغي هذا  ".  قوانين النظام العام   اًّ من خداع أو يخالفون النظم الأساسية للشركات أو أي       
 .٢٠٠٨نوفمبر /اني تشرين الث١٤ المؤرخ ١٨,٤١١القانون رقم 
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 شـهراً رهـن     ٢٨على الرغم من أن صاحب البلاغ قد أمضى أكثر من           : "التاليةباب  للأس
الطعون التي تقدم بها هو نفسه أمام سلطات الولايات المتحدة، فـإن            رفض   د، بع لاحتجازا

 الظاهرة المتهم بها تبدأ الآن، وثمة إجراءات إثباتٍ معلّقة، كانت المحكمة            ائممحاكمته على الجر  
ثم إنه بالرغم   .  قرار الاتهام، قد تُصبح لاغية أو تعرقَل إذا ما أُفرج عنه بكفالة            قد أمرت بها في   

من دراية المتهم بأنه مطلوب للمحاكمة، فقد اختار مغادرة البلاد بلا عودة، مُمعناً في رفض               
  ".سليم نفسه للعدالة في أوروغوايت
حكـم  قرار، فأكـدت، في     الدائرة الثالثة هذا ال   بدت محكمة الاستئناف الجنائية     يوأ  ٤-٢

لا يمكن اعتبار الاحتجاز الإداري المترتـب علـى   : "، أنه ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧صادر في   
للمحاكمة، نظراً لأنه في ذلك الوقت لم تكن        سابقاً  تنفيذ إجراءات تسليم المطلوبين احتجازاً      

 بصدور  إلى صاحب البلاغ؛ إذ لم يحدث ذلك إلا       بعد  سلطات أوروغواي قد وجّهت الاتهام      
ومسألة إمكانية طرح مدة الاحتجاز الإداري من مدة العقوبة الملائمة التي ستُوقّع . قرار الاتهام

  ".لمحكمة، هي مسألة مختلفة تماماًعلى المتهم، ما أن يصدر قرار ا
ورُفض  )٣(ثم قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً للإفراج عنه على سبيل الرأفة     ٥-٢

ن وقـان الخالفة لأحكـام  بالم، و مسبّباًهذا القراريكن ولم  . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥طلبه في   
 ـ      وطني  ال  / كـانون الأول   ١١وفي  .  هـذه القـرارات    ببيسالتي تنص علـى وجـوب ت

، وفقاً للمنصوص عليـه في      "إذن خروج مؤقت  "، قدم صاحب البلاغ طلب      ٢٠٠٨ ديسمبر
ورُفض هذا  . ة مع أسرته  ـسنة الميلادي لاد ورأس ال  ـقانون الإجراءات، ليقضي يومي عيد المي     

وفي هذا القرار سلّمت المحكمة بأن      . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢الطلب بقرار مؤرخ    
كما ينبغي  صاحب البلاغ قد أمضى بالفعل أكثر من عامين في السجن، وتشمل هذه المدة،              

 وعَـزت القاضـية     .طلب تسليمه يتم البت في    احتجازه الإداري في الولايات المتحدة ريثما       
المثول أمام محاكم أوروغواي، ما أدى      للتهرب من   مساعي صاحب البلاغ    "رفضها طلبه إلى    

وعليه، وبـالنظر  . إلى إطالة مدة الإجراءات التي اتُخذت في الولايات المتحدة لضمان تسليمه       
 إلى أن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولى، فلا يمكن بأي حال الاحتجاج بـأن احتجـاز                

صاحب البلاغ على ذمة المحاكمة لا يؤدي الغرض المقصود منه، ألا وهو منعه من الإفـلات                
ويسري الخطران ذاتهما على طلب المتهم منحـه إذن خـروج           . من العدالة أو عرقلة سيرها    

أي طلب آخر للحـصول     تقديم  ولا يجوز   تئناف  لاسهذا القرار غير قابل ل    و". مشفوع بيمين 
  . يوماً على الأقل٩٠انقضاء د على إذن خروج إلاّ بع

__________ 

، وينص على   ١٧,٧٢٦ مـانون رق ـ من الق  ١٧ادة  ـ معرّف في الم   هو مفهوم " الإفراج  على سبيل الرأفة    " )٣(
للمحكمة العليا، في أيٍّ من مراحل الدعوى، بناء على طلب خطي من محامي الـدفاع، وتقريـرٍ                 : "ما يلي 

يه مؤقتاً على سبيل الرأفة إذا كان قد أمضى         مسبق من المعهد الفني للعلوم الشرعية، أن تفرج عن المدعى عل          
 ."فترة محتجزاً على ذمة المحاكمة أو كانت إجراءات المحاكمة تفوق الحدّ في طولها
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ويذكر صاحب البلاغ أن القاضية المكلّفة بالإجراءات السابقة للمحاكمـة الـتي              ٦-٢
 بالخروج المؤقت ترى أنه ينبغي حساب مـدة         اًإذنمنحه  رفضت طلبي الإفراج عنه بكفالة و     

 الطـرف،   في الولايات المتحدة بناءً على طلب الدولة      احتجازه  احتجازه أو سجنه من تاريخ      
بينما ترى محكمة الاستئناف أنه ينبغي حساب هذه المدة من تاريخ أول مثـول لـه أمـام                  

  .، بعد استكمال إجراءات تسليمهالمحكمة، أي بعد ذلك بعامين
أوروغواي، إذا رفض قاضـي     في  ويدفع صاحب البلاغ بأنه، بموجب نظام القضاء          ٧-٢
ويُقـدَّم  . تصاف الوحيد هو طلب الاستئناف     الإفراج عن المتهم بكفالة، فسبيل الان      دعوىال

. إلى محكمة الاسـتئناف   بعد ذلك   يحيله  لهذا الطلب إلى القاضي نفسه الذي أصدر القرار،         
الطعن بالنقض،  لا يجوز   و. وهذا الجزء من عملية الانتصاف غير مقيّد بحد زمني مقرّر مسبقاً          

محـاكم  (عن محـاكم الدرجـة الثانيـة        المحكمة العليا إلا في الأحكام النهائية الصادرة        أمام  
أو في قرارات محاكم الدرجة الثانية التي تُنهي الدعوى الجنائية أو تجعل استمرارها             ) الاستئناف
هذا يعني أنه، بالنظر إلى أن مسألة الإفراج بكفالة هي مسألة ثانوية بالنـسبة إلى               و. مستحيلاً

وعليه، .  يمكن اعتبارها أحكاماً نهائية     إلى قرارات  عونالدعوى الأساسية، فلن تفضي هذه الط     
النقض ولا يمكن لطالب الطعـن الاحتكـام إلى         عن طريق   لا يمكن الطعن في هذه القرارات       

 ـ        . اـالمحكمة العلي  تنفد جميـع سـبل     وعلى هذا الأساس، يؤكد صاحب البلاغ أنه قد اس
  .الانتصاف المحلية

ام وأمر احتجازه، ادعـى فيـه       وقدم صاحب البلاغ طلب إعادة نظر في قرار الاته          ٨-٢
 تـشرين  ١٢ار مـؤرخ  وبقـر . الإجراءات القانونية الواجبـة المحاكمة وفق انتهاك حقه في    

ة الدعوى الجنائية، وأن الفرصـة      امقلإ، قررت القاضية أن الأدلة كافية       ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
الحرة في حـضور  كانت سانحةً للمتهم ليمثُل أمام المحكمة لكنه رفض باختياره ومحض إرادته   

 ساعة لأن لدى المحكمة ما يكفي من أدلـة للمـضيّ في             ٤٨محاميه، وأنه لن يُمنح أكثر من       
دت مفـصلةً في    ور، فقد   نسوبة إليه م الم ائالدعوى، وأن صاحب البلاغ كان على بيّنة بالجر       

ء ويشير القرار أيضاً إلى أن أول إجرا      . طلب تسليمه الذي أُصدر لسلطات الولايات المتحدة      
تهم الموجهة إليه وطلب    لمه با لاعإاتخذته القاضية حينما مَثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة هو          

وأثناء استجواب صاحب البلاغ في حضور محاميه، سُئل عن ما إذا           .  للدفاع عنه   محامياً هنتعيي
فض ل، لكنه ر  فض وقتاً كافياً لإعداد دفاعه على نحوٍ أ       هنحلمكان يودّ إرجاء جلسة الاستماع      

وحينما أصدر النائب العام طلب الاتهام، مُنح صاحب البلاغ وقتاً كي يفحص            . ذلك العرض 
وكانت الأدلة المقدمة، التي صدر على أساسها القـرار القـضائي،           . هذا الطلب مع محاميه   

  .)٤(مذكورة بالتحديد في قرار الاتهام
ية المرفوعة ضد والده     الدعوى الجنائ  تويذكر صاحب البلاغ أنه حينما احتُجز، كان        ٩-٢

وظل إخوته في السجن لأكثر من خمسة أعوام، وهـي          . تأخذ مجراها  ٢٠٠٢وإخوته في عام    
__________ 

 .الذي قدم صاحب البلاغ نسخةً منه، وفقاً للمنصوص عليه في القرار )٤(
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. م التي جرت مقاضـاتهم عليهـا      ائمدة تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقرّرة قانوناً على الجر        
ت، في قرارها وكانت قضيتهم قد أُحيلت إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي انته

، إلى أن دولة أوروغواي مسؤولةٌ عن إطالة مدة احتجاز كـل      )٥(٢٠٠٧مايو  / أيار ١المؤرخ  
وعليـه،  . من خورخي وخوسيه ودانتي بيْرانو باسو على ذمة المحاكمة إلى حد غير معقـول             

فالدولة مسؤولة عن انتهاك حقهم في الحرية الشخصية، وعن الإخلال بضمانات الإجراءات            
نية الواجبة، والإخلال بالتزامها، في القرارات المتعلقة بالحقوق، بكفالة إنفاذ السلطات           القانو

. المختصة هذه الحقوق، إلى جانب التزامها باحترام الحق في ممارسة هذه الحقوق وكفالتـها             
 الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابير للإفراج عن كل من خورخي خذتتوأوصت اللجنة بأن  

بعد، دون الإخلال باستمرار سير     يصدر   الحكم عليهم لم  م  داتي بيْرانو باسو ما     وخوسيه ودان 
 الدولة نصوصها القانونية أو غيرها مـن النـصوص          دّلكما أوصت اللجنة بأن تع    . الدعوى

مع قواعد اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الحرية           لجعلها متسقة تماماً    
 عن عمر ينـاهز  ٢٠٠٣ في السجن في عام      حب البلاغ أن والده توفي    ويذكر صا . الشخصية

بيد أن السلطات القضائية لم . ٢٠٠٧الثانية والثمانين وأنه قد أُفرج عن إخوته بكفالة في عام   
  .تُصدر حكماً في القضية حتى الآن

 ٢٢وفي  . ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أن باراغواي قد أصدرت طلبـاً لتـسليمه             ١٠-٢
الدائرة الثامنة، في إطار الإجـراءات      ب، أمرت المحكمة الجنائية     ٢٠٠٨ديسمبر  /الأولكانون  

ة بطلب تسليمه هذا، باحتجازه على ذمة المحاكمة؛ ويدخل هذا الأمر حيز النفاذ فور              تبطرالم
  .لدائرة السابعةاة أمام المحكمة الجنائية برونظإطلاق سراحه في القضية الم

  الشكوى    
 أي يشهدأوروغواي، الذي لم في لبلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية يذكر صاحب ا    ١-٣

نظـام  دكتاتوري العسكري، ينص على     ، خلال الحكم ال   ١٩٨٠تعديلات رئيسية منذ عام     
 هـو   اهفي ويحقق   قضيةالنظر  وفي إطار هذا النظام، يكون القاضي الذي ي       . استجواب خطي 

بدأ الاتصال المباشر؛ إذ نادراً ما يرى القاضي بميس هناك التزام   لكنَّ ل . نفسه من يُصدر الحكم   
كمـا أن إجـراء أمـر       . المتهم، الذي تُقيّد حرية تصرفه، هو و محاميه أيضاً، تقييداً صارماً          

، اعتُمد قانون إجراءات جنائية جديـد،       ١٩٧٧وفي عام   . غير متاح أمام القاضي   الإحضار  
 القانون حيز النفاذ    ، ومن ثمَّ، لم يدخل     تطبيقه توقفالصادرة بعده أ  لكن سلسلة من القوانين     

  .حتى الآن
ويؤكد صاحب البلاغ أن إجراء احتجازه والإجراءات التي تلت ذلك هي إجراءات              ٢-٣

 لا يفي بالحد الأدنى من معايير الحيْدة، أو الحق وطنيتعسفية وغير قانونية لأن النظام القانوني ال
 البراءة، أو مراعاة الإجـراءات القانونيـة   قرينةية، أو في محاكمة عادلة، أو مبدأ المحاكمة الثان    

__________ 

 .١٢,٥٥٣ ، الحالة رقم٣٥/٠٧التقرير رقم  )٥(
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ومن ثَم، فهو لا يفي بالالتزامات الدولية التي أخذتها الدولة الطرف علـى عاتقهـا        . الواجبة
مـن  ) أ(٣ و ٢ و ١ ذاتها انتهاكاً للفقرات     وتشكّل هذه الحقيقة في حد    . بتصديقها على العهد  

  . من العهد٢المادة 
 ٢ و١؛ والفقرات ٩ من المادة    ٣البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة      كما يؤكد صاحب      ٣-٣
ففي الوقت الذي قُدم فيه البلاغ إلى اللجنة، كان         .  من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٣و

 ، ثلاثة أعوام، ولم يكن من الممكن حصوله على إفراج بكفالـة          محتجزاً منذ   صاحب البلاغ   
 شهراً كحدٍّ أدنى، ولم تكن له أي        ١٢ بالسجن لمدة    اهيُعاقب علي جريمة  وكان يُحاكم على    

 أمـام   منظـوراً  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١وقد ظلّ قرار المحكمة الصادر في       . سوابق جنائية 
وتشكل هذه الظروف انتهاكاً للحق في محاكمة عادلـة         . محكمة الاستئناف لمدة سبعة أشهر    

عدم  إطار زمني معقول، وتتنافى مع مبدأ        والحق في أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبة في       
،  الـبراءة  قرينـة ومبـدأ   إلاّ كتدبير استثنائي    إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة      اللجوء إلى   

  . في العهدماوكليهما منصوص عليه
 إلقاء القبض عليه، لم تـصدر       لىعأعوام  ثلاثة  مرور   دعبيدفع صاحب البلاغ بأنه،       ٤-٣

ويحتج صاحب البلاغ أيضاً في الطعن الذي قدمـه         .  لائحة اتهام ضده   النيابة العامة حتى الآن   
ويشكل ذلـك   . بأن أحداً لم يُعلمه بالاتهامات الموجهة إليه أثناء جلسة الاستماع إلى أقواله           

خرقاً للقانون الداخلي، الذي ينص على وجوب تقديم بيان واضح بالاتهامات إلى المتـهم في               
كمـا لم يُـتح   .  من العهد١٤ من المادة ٣ذلك للفقرة   وكاحتجازه،   ساعة من    ٢٤غضون  

لصاحب البلاغ الوقت الكافي لإعداد دفاعه، نظراً لأن إجراءات القبض عليه ومقاضاته قـد              
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٠بلاد في بدأت في اليوم التالي لوصوله إلى ال

دلة المقدمة ضده، كما يشكل عدم إعلام صاحب البلاغ بالاتهامات الموجهة إليه والأ        ٥-٣
 مـن العهـد     ٢٦وإعداد دفاعه انتهاكاً للمادة      على الاتهامات    درورفض منحه وقتاً كافياً لل    
ولو كان صاحب البلاغ قد سلّم نفسه إلى السلطات مع والده           . لأنهما يُخلان بمبدأ المساواة   

 من  ٧٦ادة   في الم  ة المعرّف ةيم، لكان قد اتُهم بارتكاب الجر     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٧وإخوته في   
إلا أن  . ، التي أُلغيت منذ ذلك الحين وكانت تنص على عقوبة أخـف            ٢,٢٣٠القانون رقم   

 )٦(٥ صاحب البلاغ يُتهم الآن بالتسبب في إعسار الشركات بطريق الاحتيال بموجب المادة           
وقد ذكرت القاضـية أن     . ، لكن على أساس الوقائع والأدلة ذاتها      ١٤,٠٩٥ القانون رقم    من

موضوع  الأدلة المقدمة في تقارير مأمور تصفية أحد المصارف          ثليدة قد تكشّفت، م   أدلةً جد 
تـصنيـف القـانوني    ذه الأدلة أن تُحدث تغييراً في ال      ـة، لكنها لا توضح كيف له     ـيالقض

  .تي يتناولها الاتهامللأفعال ال
__________ 

 شهراً وعشرة أعوام أي شخص يُخفي،       ١٢جن لمدة تتراوح بين     يعاقَب بالسَّ  :ينص هذا الحكم على ما يلي      )٦(
جزئياً أو كلياً، أصول أي شركة لأغراض الكسب غير المشروع، لنفسه أو لغيره، أو يحجبها أو يتسبب في                  

 ."إخفائها، ويُضر، بفعله هذا، طرفاً ثالثاً
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 ـ ١٠ و ٧اك المادتين   ـة انته ـاً وقوعه ضحي  ـويدّعي صاحب البلاغ أيض     ٦-٣ ن ـ م
، تهجّمت مجموعة من السجناء على صاحب الـبلاغ         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥ففي  . دالعه

وأسفر ذلك عن فتح    . لفظياً وجسدياً محاولةً ابتزازه مالياً وطعنته حين رفض الاستجابة إليها         
، المودَع فيه صاحب البلاغ حالياً،      (COMCAR)كما أن سجن كومكار     . تحقيق في الحادث  

 اكتظاظاً في البلد، وتردي أحوال المعيشة فيه وارتفاع معدل العنف           هو أكثر مرافق الاحتجاز   
الخاص المعـني بمـسألة    الأمم المتحدة   بين سجنائه هما مثار قلق بالغ، وفقاً لما أشار إليه مقرر            

  .التعذيب في تقريره المتعلق ببعثته إلى هذا البلد
.  من العهـد   ٩المادة   من   ٣كما يدّعي صاحب البلاغ وقوعه ضحية انتهاك الفقرة           ٧-٣

 أثناء تنفيذ   اًتجزمحالعامين التي أمضاها    التي تناهز   دة  المفقد رُفض طلبه الإفراج عنه مؤقتاً لأن        
إجراءات تسليمه لم تُحتسب على أنها مدة احتجاز على ذمة المحاكمة على أساس أن الدولـة   

غي اعتبارها مدة احتجازٍ    الطرف لم تكن قد استدعته آنذاك للمثول أمام المحكمة، ومن ثم، ينب           
ويدفع صاحب البلاغ بأن طول مدة الاحتجاز علـى         . إداري لا احتجاز على ذمة المحاكمة     

ويقول إنه . ذمة المحاكمة هذا يشكّل، في الحقيقة، جزءاً مقدماً من العقوبة المحتمل توقيعها عليه
 / حزيـران  ٢٥لم يفر من البلاد، إذ إنه لم يُخفِ هويتـه حينمـا غـادر أوروغـواي في                  

به مثوله أمام المحكمة وترصد كما يؤكد أن لدى الدولة من الوسائل ما تضمن  . ٢٠٠٢ يونيه
الأدلة المقدمة،  خطر على   أيّ  لا يوجد   علاوةً على ذلك،    . إذا ما أُفرج عنه بكفالة    وفي البلد   

  .أن أدلة الخبراء بحوزة المحكمةذلك 
 النحو يُحاكم دون تأخير غير مبرَّر، علىويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في أن   ٨-٣

ويستـشهد بالـسوابق    .  من العهد قد انتُهك    ١٤من المادة   ) ج(٣المنصوص عليه في الفقرة     
القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُحدد نقطة البداية لقيـاس أي تـأخير              

مع بداية أي تدابير تمهيدية قـد       بلحظة توجيه الاتهام رسمياً؛ وقد يشمل ذلك الفترة التي تبدأ           
وينتهي حساب مدة التأخير في الوقت الذي يبلَّغ فيه المتهم بالحكم           . تتخذ ضد المتهم المفترض   

ويشير صاحب الـبلاغ إلى أن المحكمـة        . الصادر عليه أو بالأمر الذي يحسم إغلاق القضية       
الوقـت  وإرجاعـه إلى     التأخير لتبريرالأوروبية قد رفضت الحجج التي قدمتها بعض الدول         

كما يستشهد صـاحب    . تراكم القضايا في الهيئات القضائية    إلى  اللازم لجمع أدلة الخبراء أو      
 مـن قـانون     ١٣٦ويذكر أن المادة    . للجنة في ما يتعلق بهذه المسألة     الآراء السابقة   البلاغ ب 

ءات الـدعوى   الإجراءات الجنائية تنص على ألا تتجاوز المرحلة السابقة للمحاكمة من إجرا          
 يوماً، وفي حالة تجاوزها، يُعلم القاضي المكلف بالنظر فيها المحكمة العليـا، خطيـاً،               ١٢٠
انقضاء تلـك   د  ـ يوماً بع  ٦٠ار كل   ـرار هذا الإخط  ـويتعين تك . اب هذا الوضع  ـبأسب

  .الفترة الزمنية
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  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
، في مقبولية   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٦رة شفهية مؤرخة    طعنت الدولة الطرف، بمذك     ١-٤

 / أيلـول  ١١وعلى ذمة المحاكمة منـذ      زاً  ـمحتجد أن صاحب البلاغ كان      ـوتؤك. البلاغ
 ٥ار الشركات بطريق الاحتيال بموجب المادة       ـ وأنه متهم بالتسبب في إعس     ٢٠٠٨سبتمبر  

  .١٤,٠٩٥ من القانون رقم
فقـد لاذ   . ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٨لعدالة منذ   وكان صاحب البلاغ هارباً من ا       ٢-٤

والده وإخوته  واحتجاز   اةضاقمبالفرار من البلد عقب الإفلاس الاحتيالي لعدد من مصارفه و         
 قـرر والأفعـال الـتي ت    . ، وجميعهم شركاء في مجموعة الشركات نفسها      معاونين آخرين و

لى مقاضاة أفـراد  تي أدت إـال ذاتها الـا هي الأفعـاة صاحب البلاغ على ارتكابه ـمقاض
 ـ ـة الشرك ـمجموعومناورات  ة  ـعائلته وشركائه، وتتعلق بأنشط    ة باسـم   ـات المعروف

  ".مجموعة بيلوكس"
، كانت مجموعـة بيلـوكس      ٢٠٠٢أغسطس  / وآب ١٩٩٣وفي الفترة ما بين عام        ٣-٤

، )شـركة مـساهمة   (عدداً من المؤسسات المالية، شملت مصرف مونتيبيـديو         وتدير  تمتلك  
، )الأرجنـتين (، ومصرف بيلوكس    )شركة مساهمة (ثمار بي إم، وإندوميكس     وصندوق است 

، وهيئة  )باراغواي(، والمصرف الألماني الباراغوايي     )الأرجنتين(وشركة استثمارات بيلوكس    
لاتينـور  و) جزر كايمان (، ومصرف التجارة والتبادل التجاري      )باراغواي(للتمويل  غواراني  

وقد تضمن  . لتجارة والتبادل التجاري في أوروغواي    وكيل مصرف ا  وهي  ) شركة مساهمة (
. شؤونها الماليـة  سلطة إدارة   أحد أفراد عائلة بيْرانو     إعطاء  أسلوب عمل مجموعة الشركات     

، ٢٠٠١وفي أواخر عـام     . وكان صاحب البلاغ يترأس المجموعة ويتخذ أهم القرارت المالية        
المنطقة في إلحـاق    بلدان  متدت إلى سائر    تسببت الأزمة المالية التي تفجرت في الأرجنتين ثم ا        

أضرار بالغة بمصالح المجموعة في أوروغواي، حيث بدأ العملاء بسحب مبالغ ضـخمة مـن               
. ونظراً لهذه الظروف، اتخذت المجموعة قرارات تهدف إلى إنقاذ أصـولها          . عةمومصارف المج 

أسماليـة لمـصرف    ، انتبه المصرف المركزي لأوروغواي إلى أن الأصول الر        ٢٠٠٢وفي عام   
مونتيبيديو آخذة في النقصان، إذ بدأ المصرف يقدم المساعدة إلى المؤسسات الماليـة التابعـة               

فأدت هذه العمليات،   .  ويمنح صاحب البلاغ قروضاً شخصية     نونياقللمجموعة بشكل غير    
رةً بيديو واستيلاء المجموعة على أرصدة المدّخرين، مفجّ      تغير المشروعة، إلى إغلاق مصرف مون     

  . المالي برمته في البلد للخطربذلك أزمةً ماليةً عرّضت النظام
ونظراً لمسؤولية صاحب البلاغ الفردية عن هذه الأحداث، فقد أصدرت الـسلطة              ٤-٤

ت الذي كـان فيـه      وفي الوق . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٨القضائية أمراً دولياً بالقبض عليه في       
. باسو أو جون ب   . صاحب البلاغ هارباً من العدالة، أخفى هويته باستخدام اسم جون ب          

، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٠وفي يوم وصوله إلى الدولة الطرف، في . باتسو. فاسو أو جون ب
. ، صدر قرار الاتهـام ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١١ القانون، وفي    بموجبعُقدت جلسة استماع    
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ز الدستور محاكمة أي شخص غيابياً، وعليه، يتعين أن يكون الشخص نفسه حاضراً             ولا يُجي 
وقد جرى ذلك عقـب نقـل       . كي يتسنى رفع دعوى جنائية عليه بموجب القوانين النافذة        

فقدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظـر في القـرار          . صاحب البلاغ من الولايات المتحدة    
بالدائرة وأكدت محكمة الاستئناف الجنائية     . افه، ورُفضت كلها  والتماساً لإلغائه وطلباً لاستئن   

  .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠ القرار في هذاالثالثة 
ورفض كل من القاضي المكلّف     . وطلب صاحب البلاغ الإفراج عنه بكفالة مرتين        ٥-٤

 ورفضت المحكمة العليا إطلاق سراحه على سبيل      . بالقضية ومحكمة الاستئناف طلبه في المرتين     
  .كما رُفض منحه إذن خروج مؤقت. ةالرأف
صاحب البلاغ هي الآن في مرحلة      ضد  ة  قاملمادعوى  وذكرت الدولة الطرف أن ال      ٦-٤

وبالتالي، لم يُستوفَ أحد الشروط     . التحقيقات السابقة للمحاكمة، ويجري حالياً جمع الأدلة      
أو يُستنفد  يستخدم  إذ لم   . ةالأساسية لتقديم البلاغات ألا وهو استنفاد سبل الانتصاف المحلي        

أيٌّ من سبل الانتصاف القضائي المنصوص عليها في القانون الداخلي، ذلك أنه لم يصدر أي               
  .حكم نهائي يُحمّل صاحب البلاغ المسؤولية الجنائية عن الأفعال المتهم بارتكابها

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
 إلى  ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣يشير صاحب البلاغ في التعليقات المؤرخة         ١-٥

 ٢٥فيؤكـد أنـه غـادر أوروغـواي في          . وصف الدولة الطرف إياه بالهارب من العدالة      
 مستقلاً الطائرة إلى مدينة ساو باولو دون أن يُخفـي هويتـه في أي               ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
 / حزيـران  ٢٦نة نيويورك، التي وصل إليهـا في        ومن هناك، استقل الطائرة إلى مدي     . وقت
نوفمبر من ذلـك  /وفي شهر تشرين الثاني   . ولم يُخفِ هويته في تلك المرة أيضاً      . ٢٠٠٢ يونيه

وهي وثيقة هويـة رسميـة في       (العام، قدم صاحب البلاغ  طلباً للحصول على رخصة قيادة           
 /وفي آذار . و، وحـصل عليهـا    في ولاية تينيسي باسم خوان بيْرانو باس      ) الولايات المتحدة 

، شرع في اتخاذ الإجراءات الرسمية لطلب الإقامة القانونية في الولايات المتحدة            ٢٠٠٣ مارس
، قدم طلباً   ٢٠٠٣أبريل  /وفي نيسان ). كلاركسفيل، تينيسي (وحدد محل إقامته بمكان سكنه      

 قدم صاحب ،٢٠٠٤وفي عام . إلى السلطات الضريبية للحصول على رقم هوية دافع ضرائب
وأصدرت هيئة الضمان الاجتماعي له شهادةً مؤقتة باسم        . البلاغ طلب تصريح عمل مؤقت    

، حصل على تصريح الإقامة الدائمة بالاسـم        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٩وفي  . خوان بيْرانو باسو  
 بفحـص وضـعه     قامـت وحينما تلقّت سلطات الولايات المتحدة طلب تسليمه،        . نفسه

تـسليم  ال، لما نُفذت إجراءات     "هارباً من العدالة  "ولو كان قد اعتُبر     . الشخصي فحصاً دقيقاً  
  .سُلّم إلى السلطات على الفورولكان قد 

والقول إنه هو وإخوته في الوضع نفسه هو قول غير دقيق، ذلك أنه قد أُلقي القبض                  ٢-٥
. ، عندما كان صاحب الـبلاغ خـارج الـبلاد         ٢٠٠٢أغسطس  /على أفراد عائلته في آب    
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فعال التي تقرّر على أساسها مقاضاته ليست الأفعال نفسها التي يُحاكم عليها الآن أفراد              والأ
 ـ       . عائلته  مـن القـانون     ٧٦رّف في المـادة     فبينما يُحاكم أفراد عائلته على فعل جرمي مع
، يُحاكم صاحب ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨، التي أُلغيت في     ١٨٩٣ لعام   ٢ ٢٣٠ رقم

ثم إن الدولـة الطـرف      . لتسبب في إعسار الشركات بطريق الاحتيـال       ا ةيمالبلاغ على جر  
 يظـل   تستشهد، في ردها، بظروف تريد بها إثبات التهمة على صاحب البلاغ، متناسيةً أنه            

  .ائي عليه، إلى أن يصدر حكم نهبريئاً
 هـو   ا المتهم به  ةيمأن الحد الأدنى للعقوبة على الجر     من جديد    صاحب البلاغ    دكؤوي  ٣-٥

دل نحو نصف الحـد     اواحد ومن ثم، فقد أمضى في الاحتجاز على ذمة المحاكمة مدة تَع           عام  
، قدمـة وبالتالي، تشكل مدة احتجازه على ذمة المحاكمة عقوبـة م         . لعقوبة المحتملة لالأقصى  

فضلاً عن ذلك، لم توضح الدولة الطرف سـبب عـدم اسـتكمال      . البراءةقرينة  وانتهاكاً ل 
ية الأدلة التي بحث عنها الدفاع أو ماهية الخطوات الـتي اتخـذتها              ماه لاإجراءات الدعوى و  

ويكمن التشابه بين وضعه ووضع إخوته في أنهـم  . د غير معقولـة إلى ح  ـفأخرت المحاكم 
 ـ ما زالوا على ذمة المحاكمة على الرغم من أنه قد أُفرج عنهم بكفالة، وأنهم                 نضعوظلّوا يخ

  .د أُلغي، ولم يصدر عليهم حكمعلى مدى سبعة أعوام، لأحكام قانون ق
ويكرر صاحب البلاغ تأكيد وقوع انتهاك صارخ لحقه في أن يُحاكم محاكمة عادلة               ٤-٥

وحسبما ذُكر في أوراق تسليمه،     . خلال فترة زمنية معقولة تُحدد على أساس نوع المحاكمة        
ضى قـوانين   فقد صدر أمر تسليمه على أساس أن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بمقت           

أوروغواي المحلية مؤكدة وأن الالتزامات الدولية، بما فيها مراعاة حق المتهم في المحاكمة دون              
تأخير غير مبرّر، ستُحترم، وفقاً للمنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               

  .سياسية، التي أوروغواي طرف فيهاوال
ة، فقد سلك صاحب الـبلاغ كـل الـسبل         أما عن استنفاد سبل الانتصاف المحلي       ٥-٥

والحقوق التي يدعي صاحب البلاغ أنها      . الممكنة والمتاحة له كي يضمن الإفراج المؤقت عنه       
بما فيها حق المتهم في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو في إطلاق سـراحه               (قد انتُهكت   

نائية مـن عدمـه، ويمكـن       ليست مرهونةً باستمرار الدعوى الج    ) وحقه في السلامة البدنية   
واستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يعني انتهاء الدعوى، بل استنفاد كـل            . استمرار التمتع بها  

فإذا انتهت السبل المتاحة لطلب الإفراج خلال سير الـدعوى،          . السبل الممكنة لمعالجة الحالة   
لـيس هـذا    و. لدعوى الانتظار حتى انتهاء ا    يالضرورمن  فقد استُنفد هذا السبيل؛ إذ ليس       

 زمنية لأيٍّ من مراحل الدعوى، ومـن ثم،      اًحدوديضع  فحسب، بل إن قانون أوروغواي لا       
  .عقوبة السجن المنصوص عليهافمن المرجح جداً أن يستغرق سير الدعوى مدة الحد الأقصى ل
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  لأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن ا    
لاحظت الدولة الطرف أن عدداً من الادعاءات       ،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١-٦

.  فيها نظرالواردة في البلاغ متصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالدعوى الجنائية الجاري ال            
ومن ثم، فتعليق الدولة على هذه النقاط أمر غير سليم، ذلك أنه يتنافى مع مبدأ تبعية النظـام                  

مسبقة على محاكمة لم تحكم فيها الـسلطات  الدولي، إذ قد ينطوي ذلك على إصدار أحكامٍ       
وعليه، تحصر الدولـة الطـرف      . براءةلاقرينة  القضائية المعنية حتى الآن، كما يمكن أن يمسَّ ب        

ء الذي تعرض لـه  رفض الإفراج المؤقت عن صاحب البلاغ والاعتدا: ملاحظاتها في مسألتين 
  .في مكان احتجازه

، ٢٠٠٦ وظل هارباً من العدالة حتى عام        ٢٠٠٢غادر صاحب البلاغ البلد في عام         ٢-٦
باسـو أو   . وخلال تلك الفترة، أخفى هويته في الولايات المتحدة باستخدام اسم جـون ب            

أن هناك أسباباً القاضية المكلفة بالنظر في القضية، ى رتو. باتسو. فاسو أو جون ب. جون ب
  .للإتيان بسلوك مماثل في المستقبامن  هة، بالتالي، لمنعحقيقي

وقد تركّـز قـدر   . وصاحب البلاغ محتجز الآن في مُجمّع سجن سانتياغو باثكيث   -٣-٦
كبير من اهتمام الرأي العام عليه بسبب تأثير سلوكه وسلوك أفراد عائلته على قطاعات كبيرة 

فأثار ذلك انزعاجاً   . ، مدخراتهم المصرفية  ٢٠٠٢ فقدوا، في عام     الذينمن سكان أوروغواي    
وأسرع موظفو الـسجن لمـساعدته      . يكون هو الدافع للاعتداء الذي تعرض له      جماهيرياً قد   

وحينما خرج من المستشفى، أُودع في جناح داخل زنزانـة          . وأخذوه إلى المستشفى لعلاجه   
، نُقل إلى مرفـق     ٢٠٠٩سبتمبر  /وفي أيلول . خاصة به كتدبير إضافي لضمان سلامته البدنية      

وقد جاء نقل صاحب البلاغ نتيجة قرار انفـرادي         . سجن خوان سولير الذي افتُتح مؤخراً     
وكان الغرض منه توفير قدر     . اتخذته الدولة، لا استجابةً لأي طلبات من جانب محامي دفاعه         

  .لحماية له لضمان سلامته البدنيةأكبر من ا

  ليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائعتع    
م صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة         ، قد ٢٠١٠مارس  / آذار ٥في    ١-٧

ويذكر أن أحداً من القضاة الذين رفضوا طلب الإفراج عنه          . ع البلاغ ضووالطرف المتعلقة بم  
أو يعرقـل سـير   بكفالة لم يوضح سبب اعتقاده أو اشتباهه في أن صاحب البلاغ قد يفـر            

ة لحقوق الإنسان، يتعين على القاضي       للجنة البلدان الأمريكي   ة القانوني لآراءووفقاً ل . التحقيق
فإذا لم يعلَن هذا الخطر إعلاناً واضـحاً، يـصبح إجـراء        . أن يثبت وجود خطر فرار المتهم     

ثم إنه إذا كان خطر الفرار هو المسوّغ الوحيد لرفض الإفراج عن المدعى             . السَّجن غير مبرر  
كما أن هذا الخطر ينبغـي      . لمحكمةعليه، فينبغي الإفراج عنه واتخاذ تدابير تضمن مثوله أمام ا         

 في الاعتبار،   ةددـالمحذ الحالة   ـاء، دون أخ  ـأن يستند إلى ظروف موضوعية؛ فمجرد الادع      
  .لا يستوفي هذا الشرط
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تعـادل   تطبيقه لمـدة  واستخدام إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة كقاعدة عامة و          ٢-٧
وهـو  . ة الواجبـة  ـراءات القانوني د الإج ـمع قواع   هو تجـاوز يتنافى   وىـقصالالعقوبة  

تـه الاجتماعيـة    اً، في حالة صاحب البلاغ، إجراء تمييزي لأنه استُخدم بـسبب حال           ـأيض
  .ووضعه الاقتصادي

 ةًمـشدَّد يخضع لإجراءات أمنية    كما أن قرار نقل صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز            ٣-٧
شارة القاضية المعنية بالقضية،     كيلومتر من مونتيبيديو قد اتُخذ دون است       ١٠٠يقع على بعد    و

  .كفولة لهضمانات المعلى الرغم من أنها المسؤولة عن الحفاظ على حقوق المتهم وال
الخاص المعني بمسألة التعـذيب،     الأمم المتحدة   ويحيل صاحب البلاغ إلى تقرير مقرر         ٤-٧

 فيال  حـو الأويبين المقرر الخاص تـردي      . ٢٠٠٩مارس  /الذي زار الدولة الطرف في آذار     
اللجوء إلى إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة،       تساع نطاق   السجون، وبطء نظام القضاء، وا    

إلاّ  الحرمان مـن الحريـة       اللجوء إلى عدم   البراءة و  قرينةرر متنافياً مع مبدأ     ـالذي يعتبره المق  
  .كملاذ أخير

  ضافية لصاحب البلاغالإتعليقات ال    
 ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٢احب البلاغ أنه في     ، ذكر ص  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١في    -٨

 صاحب البلاغ إلى القرار شاركما أ. رُفض مرة أخرى طلبه الحصول على إذن خروج مؤقت  
ذائه بدنياً   الذي أُدين بموجبه السجينان اللذان قد تسببا في إي         ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨المؤرخ  

  .في بداية مدة سجنه

  للجنة والإجراءات المعروضة على االمسائل    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق                 ١-٩

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير              ٩٣الإنسان، وفقاً للمادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد تأكدت      ٥من المادة   ) أ(٢ تقتضيه الفقرة    ووفقاً لما   ٢-٩
إجراء آخر من إجراءات التحقيق     قيد البحث في إطار أي      من أن المسألة نفسها ليست      اللجنة  
  . التسوية الدوليةوأالدولي 

وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميـع               ٣-٩
وترى اللجنة أن   . الانتصاف المحلية المتاحة لعدم صدور حكم نهائي في قضيته حتى الآن          سبل  

 القضية المرفوعة ضده  معالجة  الأحوال موضوع شكوى صاحب البلاغ تتعلق أساساً بطريقة         
  .ولا صلة لها بنتيجتها النهائية
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 ـ           ٤-٩ ة ضـده   وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه والدعوى المرفوع
 ويشكل انتـهاكاً  تعسفيان وغير قانونيين لأن القانون الإجرائي النافذ يتنافى مع أحكام العهد          

 ـ آرائها السابقة   وتشير اللجنة إلى    . ٢من المادة   ) أ(٣ و ٢ و ١للفقرات    تيبهذا الخـصوص، ال
راف،  من العهد، التي تُقر الالتزامات العامة للدول الأط        ٢ادة  ـأن أحكام الم  ذهبت فيها إلى    

لا يمكن أن تنشأ عنها، وحدها بمعزل عن غيرهـا، مطالبـات في أي بلاغـات بموجـب                  
وعليه، تعتبر اللجنة أن دفوع صاحب البلاغ في هذا الـصدد غـير             . البروتوكول الاختياري 
  .)٧( من البروتوكول الاختياري٢مقبولة في إطار المادة 

ه إلى أوروغواي   ـ وصول غ فور لاغ أنه لم يبلَّ   ـات صاحب الب  اءـوفيما يتعلق بادع    ٥-٩
 لإعداد  كافٍوجهة إليه وأنه لم يكن لديه وقت        ، بالاتهامات الم  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠في  

، الذي قرر فيـه     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   كمدفاعه، تحيط اللجنة علماً بالح    
زه والذي يتناول   أمر احتجا قرار الاتهام و  القاضي رفض طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في         

 تحديداً إلى أن صاحب البلاغ كـان علـى بيّنـة            كمويشير الح . الادعاءات المذكورة أعلاه  
، ذلك أنها وردت مفصلةً في طلب التسليم الصادر لسلطات الولايـات            إليه نسوبةم الم ائبالجر

ل كما يشير إلى أنه حينما استجوبت المحكمة صاحب البلاغ في حضور محاميه، سئ            . المتحدة
عن ما إذا كان يود إرجاء جلسة الاستماع كي يتُاح له وقت كافٍ لإعداد دفاعه على نحو                 

دعّم ت صاحب البلاغ في هذا الشأن لم     ات، ترى اللجنة أن ادعاء    كموفي ضوء هذا الح   . لفضأ
 ـ       ارار مقبوليته ـبما يكفي من أدلة لإق      ـ ـ وتقرر أنها غير مقبولـة في إط  مـن   ٢ادة  ار الم

  .تياريالبروتوكول الاخ
علـى   من العهد لأنه يُحـاكم       ٢٦ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة          ٦-٩

قانون مختلف عن ذاك الذي قُدم بموجبه والده وإخوته للمحاكمـة في عـام              جريمة بمقتضى   
وترى اللجنة أنه ينبغي النظر في كـلٍّ مـن          .  لكن على أساس الوقائع والأدلة ذاتها      ٢٠٠٢

ب إليها البت فيها على أساس خصائصها المحددة وأن هذا الادعاء، بالتالي،            الحالات التي يُطل  
 من  ٢وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة              . غير مدعم بأدلة  

  .البروتوكول الاختياري
  

 من العهـد بـسبب      ١٠ و ٧ويدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك المادتين           ٧-٩
، ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلول١٥الاحتجاز في سجن كومكار، ولاسيما لأنه تعرض، في         ظروف

كمـا  وتلاحظ اللجنة أن هذه الأحداث      . إدخاله المستشفى ما دعا إلى    عتداء من السجناء    لا
إلى تحقيق أسفر عن محاكمة المسجونيْن المسؤولين عن الاعتـداء          أدّت  صاحب البلاغ،   أشار  

ماً بالمعلومات المقدمة من الدولة فيما يتعلق بـالخطوات الـتي           كما تحيط اللجنة عل   .وإدانتهم
__________ 

أبريل / نيسان٣، الآراء المؤرخة    روجيرسون ضد أستراليا  ،  ٨٠٢/١٩٩٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٧(
 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٢
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نه لا يستند   لأوعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول         . اتبعتها لضمان أمنه في السجن    
  . من البروتوكول الاختياري٢دة لماوفقاً لإلى أساس سليم 

 ٣ذلك انتهاك للفقرة    ويدعي صاحب البلاغ أنه قد رُفض الإفراج عنه مؤقتاً، وفي             ٨-٩
، لم ١٥ مـن المـادة      ٢ من العهد وأن حقه في افتراض براءته، بموجب الفقـرة            ٥من المادة   
، في أن يُحاكم دون تأخير      ١٤من المادة   ) ج(٣كما يدعي أن حقه، بموجب الفقرة       يُحترم،  

دلـة  الأوترى اللجنة أن هذه الادعاءات مدعومة بما يكفي من          . غير مبرر، لم يُحترم كذلك    
وحيث إنه ما من عقبات أخـرى     . لاعتبارها مقبولة وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت       

ل وتمضي في النظر    زء من البلاغ مقبو   ـة أن هذا الج   ـتحول دون مقبولية البلاغ، ترى اللجن     
  .لأسس الموضوعيةفي ا

  الأسس الموضوعيةالنظر في 
ا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحها لها        نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذ        ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ة  من الماد١الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 
ة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق برفض الـسلطات القـضائية           ـوتحيط اللجن   ٢-١٠

 / أيار ١٩  في الولايات المتحدة في   أحتجز  وتلاحظ أن صاحب البلاغ قد      . الإفراج عنه مؤقتاً  
 / أيلـول  ١٠ومنـذ وصـوله إلى أوروغـواي في         .  وسُلم إلى الدولة الطرف    ٢٠٠٦مايو  
وتشير اللجنـة   . ، ظل محتجزاً، ورُفض طلبه الإفراج عنه ريثما يُبت في قضيته          ٢٠٠٦ سبتمبر

، ومفادها أن إجراء الاحتجاز علـى ذمـة         ٩ من المادة    ٣ بالفقرة   ة المتعلق سابقةا ال آرائهإلى  
ة ينبغي أن يكون هو الاستثناء وأنه ينبغي الإفراج عن المتهم بكفالة، باستثناء الحالات              المحاكم

التي يُرجّح فيها أن يُخفي المتهم الأدلة أو يدمرها أو يؤثر على الشهود أو يفلت من الولايـة                  
ن  وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المتهم كان هارباً م           .)٨(القضائية للدولة الطرف  

العدالة في أوروغواي، وبالتالي، فثمة مسوّغات جوهرية للاعتقاد أنه قد يسلك سلوكاً مماثلاً             
وتشدد اللجنة على طبيعة الاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ، وهي أنه قـد             . في المستقبل 

 ٨، وأن أمراً دولياً لإلقاء القبض عليه قد صـدر في            ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥غادر البلد في    
، وأن عودته إلى الدولة الطرف لم تكن طوعية وإنما نتيجـةً لعمليـة              ٢٠٠٢أغسطس  /آب

وعليه، ترى اللجنة أن رفض سلطات الدولة الطرف الإفراج عن صاحب الـبلاغ             . تسليمه
ولا ترى اللجنة، وقد انتهت إلى هـذا        .  من العهد  ٩ من المادة    ٣بكفالة ليس انتهاكاً للفقرة     
 مـن   ٢للفقرة  ل إلى قرار بشأن احتمال وقوع انتهاك        ـي التوص الاستنتاج، أن من الضرور   

  . من العهد١٤المادة 
 ١١وتلاحظ اللجنة أنه، عقب تسليم صاحب الـبلاغ، صـدر قـرار اتهامـه في               ٣-١٠
وظلت إجراءات الدعوى في مرحلة ما قبل المحاكمة منذ ذلك الوقت           . ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول

__________ 

  .٣-١٢، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٢ الآراء المؤرخة هيل ضد إسبانيا،، ٥٢٦/١٩٩٣انظر البلاغ رقم   )٨(
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 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتجـاوز          ١٣٦على الرغم من أنه، بموجب المادة       
ولم تقدم الدولة الطرف توضيحاً لأسباب      .  يوماً دون توضيح للأسباب    ١٢٠ )٩(تلك المرحلة 

. طول هذه المرحلة، كما لا توجد أي إشارات إلى التاريخ الذي يُتوقع فيه استكمال الدعوى              
مـن  ) ج(٣لاغ، بموجب الفقـرة      حق صاحب الب   وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن      

 .دون تأخير لا مبرر له قد انتُهك، في أن يُحاكم ١٤ المادة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١١
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

) ج(٣ك من جانب الدولة الطرف للفقرة        عليها تكشف عن وقوع انتها     المعلومات المعروضة 
  . من العهد١٤من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ خطوات للتعجيل بمحاكمة        . انتصاف فعال لصاحب البلاغ   

  .وع انتهاكات مشابهة في المستقبل كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع وق.صاحب البلاغ
تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             إذ  اللجنة  و  -١٣

الاختياري، قد سلّمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا،                 
 من العهد، بكفالة الحقوق المعتـرف بهـا في   ٢لمادة  وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً با      

العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، فإنها تود أن تتلقى من الدولة      
طلب تكما  . نفاذ آراء اللجنة  لإ يوما معلومات عما اتخذته من تدابير        ١٨٠الطرف في غضون    

  .إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة
. هو الـنص الأصـلي    سباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      عتُمِدت  ا[

 ـ   ـاً بالروسية والصينية والعربية كج    ـصدر لاحق توس ة الـسنوي إلى    ـزء من تقرير اللجن
  .]الجمعية العامة

___________  

__________ 

 .٤-١٢المرجع نفسه، الفقرة   )٩(


